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 واقـع و آفـاق سياسـة الاستثمـار في الجزائـر
  منصوري زينالاستاذ

  جامعة الشلف

  : أهداف الدراسة 
تهدف هده الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية حول ضـرورة                  

  .تفعيل دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية 

 سجل تراجعا كبيـرا     2004 سبتمبر   22 الأمم المتحدة للتجارة و التنمية بتاريخ         ففي تقرير صادر عن منظمة    

 مليون دولار عام    634 إلى   2002 مليار دولار عام     1,1للاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر ، من        

  . ، مشيرا إلى أن الجزائر سجلت أعلى نسبة تراجع في المنطقة العربية 2003

 559,5 إلى   2002 مليار دولار عام     678,8ر الدولي أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت من        كما أوضح التقري  

 المباشرة في الجزائر فإنها بالمقابل ارتفعت في دول أخرى مثـل المغـرب، و فـي                 2003مليار دولار عام    

 2,28 إلـى     مليون دولار  481الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات الأجنبية ، حيث قفزت الاستثمارات من            

  .أما بالنسبة للجزائر فقد سجلت أضعف نسبة بتراجعها الكبير  , 2003مليار دولار عام 

 ملاييـر دولار مـن      9 ما قيمتـه     2003 و   1995من جانب آخر أوضح التقرير أن المغرب استقبل ما بين           

  .دولار لتونس  مليار 8و4 مليار دولار للجزائر و 4,9 ملايير دولار لمصر و 6,9الاستثمارات مقابل 

فبالرغم من الترسانة الكبيرة من القوانين و التحفيزات و الإغراءات المقدمة إلا أن الإقبال يبقى محتشما على                 

الاستثمار في الجزائر ، كما أن الاستثمار الخاص الجزائري يبقى ضعيفا و لا يستجيب و المتطلبات التنموية                 

  .المرجوة 

   :خطة الدراسة
  :دلك بالتركيز على النقاط التاليةسهام يهدف إلى إثراء  و تحليل هده المشكلة  و لدلك فان هدا الإ

  )السياسات المتبعة في مجال الاستثمار (ـ واقع الاستثمار في الجزائر 1

  ـ معوقات الاستثمار في الجزائر 2

  ـ آفاق الاستثمار في الجزائر 3

  :أهمية الدراسة 
عتبارها تصب ضمن الاتجاه الجديد الذي بدأ يؤخذ مكانـه فـي الـدول               تبرز و تتجلى أهمية هده الدراسة با      

النامية بالخصوص ، و الذي يرتكز في تبني سياسة الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى معالجة الاختلالات التي                

 أفرزتها السياسة المالية و النقدية و دلك بتشجيع الاستثمار الخاص و السعي حثيثا لجلب الاسـتثمار الأجنبـي                 

  .باعتبار أن أساس المشكلة يكمن في نقص رؤوس الأموال الكافية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية 
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   مقـــدمة
 أن الفجوة الكبيرة بين الدول الصناعية المتقدمة و الدول النامية هي التي تـدعونا إلـى الاهتمـام بالتنميـة                    

ورة التعرف علـى الأولويــات و البـدائل و          الاقتصادية ، و هدا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة مع ضر         

الاختيار الدقيق فيما بينها و كدا معرفة الضوابط و المعايير التي تحكمها طبعا في ظل الموارد المتاحة حتى لا                

تعرقــل حـركة النماء ، و للقضاء على هده الفجوة يجب أن تتوفر رؤوس الأموال لتمويل المشـروعات                 

لتمويل الداخلي تبقى عاجزة على تلبية كل الاحتياجات التمويليـة للتنميـة  ممـا               الطموحة ، إلا أن مصادر ا     

  .يستدعي البحث على مصادر تمويل خارجية و دلك بانتهاج سياسة الحوافز لجدب الاستثمارات للجزائر

  
   :واقع الاستثمار في الجزائر: أولا 

   :السياسة العامة للاستثمار - 1
حات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في مجملها إلى تحقيـق           لقد انتهجت الجزائر في ظل الإصلا     

تنمية اقتصادية متكاملة ، ففي مجال الاستثمار عملت الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبـي منـد                  

خبرة انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي ،كما أن الجزائر بعد انتهاج سياسة الإصلاحات الاقتصادية قد اكتسبت               

لا يستهان بها في ميدان تشريع و تنظيم الاستثمارات فبعدما كان التشريع الخاص بالاستثمارات يأخد اساسـا                 

بعين الاعتبار قيمة رؤوس الاموال المستثمرة عند منحه التسهيلات للمستثمرين ، حيث كـان الغـرض هـو                  

ية الأمر ، لكن شيئا فشـيئا فرضـت         تشجيع المبادرات أو مواكمة رؤوس الأموال التي كانت منعدمة في بدا          

  :تدابير جديدة نفسها لتوجيه الاستثمارات وفقا لثلاث محاور أساسية 

(   نحو المشاريع  الخالقة  لمواطن الشغل ، ثم نحو القطاعات الخالقة لمواطن الشـغل بتكـاليف معتدلـة                      -أ

حرفية و المهن الصغرى التي تخلق      ثم نحو أنشطة الصناعات التقليدية و ال      )الصناعات المتوسطة و الصغيرة     

  )مشاريع وكالة تشغيل الشباب (عادة اقل من عشر مواطن شغل 

 من ناحية أخرى و تفاديا لتكريس حالة اللا توازن الإقليمي الحاد اتخذت ترتيبات شجاعة للحـث علـى                   -ب

  اللامركزية بإقرار تحفيزات هامة للمناطق المراد ترقيتها ،

ياجات المتعلقة بالموارد الخارجية فان الأنشطة التصديرية و هي المصدر الأساسـي             أخيرا و نظرا للاحت    -ج

  .للعملة الصعبة الخارجية لاقت تشجيعا كبيرا في كل قوانين المالية السنوية و في قوانين الاستثمار المتعاقبة 

  
  : الهدف من قوانين الاستثمار -2

يـد ضـمانات و حـوافز الاسـتثمار         يهدف قانون الاستثمار بالأساس  إلى تجميع و توح        

الموجودة في قوانين عديدة في قانون واحد و توحيد تعامل المستثمرين مع جهة واحـدة و                

  .دلك لتحرير الاستثمار من القيود و المعوقات الإدارية و الإجرائية
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  : الاطار القانوني للاستثمار في الجزائر -3

 الاستقلال عن طريق مجموعـة مـن القـوانين          لقد عالجت الجزائر مسألة الاستثمارات مند     

المتعاقبة حيث صدرت عدة تشريعات تضمنت العديد من الحوافز و المزايا للمستثمر ، و من               

 الصـادر   63/277قـانون رقـم      ( 1963هده القوانين قانون الاستثمارات الصادر في سنة        

 284/ 66رقـم   أمـر    ( 1966و قانون الاستثمارات الصادر فـي        ) 26/07/1963بتاريخ  

  1988ثم قانون سنة       ) 82/11قانون رقم   ( 1982ثم قانون سنة     )15/06/1966المؤرخ في   

 ( 1993و وصولا إلى قـانون سـنة         ) 1988 جويلية   12 المؤرخ في    88/25قانون رقم   ( 

  المتعلق بتشجيع و ترقية الاستثمار       1993 اتوبر   5 المؤرخ في    93/12المرسوم التنفيذي رقم    

  .و القوانين  المتعاقبة التممة و المكملة لهدا القانون  ) ائر في الجز

  

  :الإطار المؤسسي للاستثمار-4
في مجال تدعيم الإطار القانوني للاستثمار تم إنشاء هياكل إدارية ترمي لمسـاندة و تطـوير مشـاريع                  

  .الاستثمار 

 تم إنشاء   1994 ر اكتو ب  17في   المؤرخ   94/319في هدا الإطار و بناءا على المرسوم التنفيذي رقم          * -

 و هي مؤسسة عمومية ذات طـابع إداري تتمتـع بالشخصـية             )APSI(وكالة ترقية و دعم الاستثمارات    

  .المعنوية و الاستقلال المالي و هي تحت وصاية رئيس الحكومة 

  :يلي  و تتمثل مهمة الوكالة في مجال الاستثمارات بالاتصال مع الادارات و الهيئات المعنية فيما 

   تدعم و تساعد المستثمرين في إطار تنفيذ مشاريع الاستثمارات -

   تضمن ترقية الاستثمارات -

   تقرر منح المزايا المرتبطة بالاستثمارات -

  . كما تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها -

  :و تتولى الوكالة بهده الصفة على الخصوص ما يلي 

رف المستثمرين كل المعلومـات ذات الطـابع الاقتصـادي و التقنـي و         تضع تحت تص   •

 التشريعي و التنظيمي المتعلقة بممارسة أنشطتهم و كيفيات منح المزايا المرتبطة بها 

 تضمن توزيع كل المعطيات و المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار ، •

بإقامة شباك وحيـد و هـدا       تساعد المستثمرين في استيفاء الإجراءات اللازمة للاستثمار         •

 ،1993 أكتوبر 5 المؤرخ في 12-93 من المرسوم التشريعي رقم 8طبقا للمادة 

تحدد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني من حيـث حجمهـا و الطـابع                 •

للاستثنائي للتكنولوجيا المستعملة و ارتفاع نسبة اندماج الإنتاج الذي يجـري تطـويره و              

 هده المشاريع علـى الأمـد       ةرباح بالعملة الصعبة و من حيث ارتفاع مردو دي        ارتفاع الأ 

 15الطويل ، بغية عرض اقتراح على الحكومة يتضمن إعداد اتفاقية استثمار طبقا للمادة              

 .12-93من المرسوم التشريعي رقم 
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( ـــرين   كما تم إنشاء هيئة ولائية تتولى عملية توزيع و تخصيص الأراضي العقارية للمستثم            *  -

و هدا في انتضار تكـوين بنـك المعلومـات           ) CALPIالجنة الولائية لدعم و ترقية الاستثمارات       

الخاصة بطلب العقار الاستثماري الذي يكون على مستوى الشبــاك الوحــيد و تتولى هده الهيئة              

  :على الخصوص ما يلي 

ستثمرين مـع توفرهـا علـى       تشكيل و مسك الدليل العام للمساحات الموجهة لغرض العقار للم          -1

 القائمة الكاملة للمناطق دات الطبيعة الاقتصادية و المصنف بالمجموعات الصناعية للنشاط الحر 

كما أنها مسؤولة عن وضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومـات المتعلقـة بالإمكانيـات                -2

فيما يخص الوضعية العامة    العقارية المتوفرة في إقليم الولاية التي يمكنها استقبال الاستثمارات            

 للأرض ، الوضعية القانونية للأرض ، قواعد و طرق البناء 

الإشراف على المستثمرين في خطواتهم الإدارية ، المرتبطة باكتسـاب الأرض أو التـرخيص               -3

 بالبناء و إتمام الشكليات الضرورية ،

مهمتها أيضا في نشـر     كما توكل لها مهمة برمجة التدخلات لتهيئة الأرض للاستثمار و تكمن             -4

بطاقات إعلامية تتضمن القوانين و الإجراءات و الخطوات العملية اتجـاه المكاتـب المحليـة               

المتعلقة بمنح الأرض و كدا التعليمات حول البناء و كدا نشر العناوين و أرقام الهاتف و الفاكس                 

  .  للهيئات المعنية 
 
 

الامتيازات التي وفرها المشرع الجزائري في هدا الميـدان         و بموجب هده القوانين أصبح مجال الاستثمار و         

  :أكثر وضوحا ، و بالتالي فهي تتعلق بـ 

 تستبعد المجـالات المخصصـة   93/12المادة الأولى من المرسوم التنفيذي ) : المجال (  أ ـ ميدان التطبيق  

   .صراحة للدولة أو لفروعها ، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي

فهي تطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة و الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصـادية               

  .الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات 

ب ـ أن يكون الاستثمار موضوع تصريح خاص بالاستثمارات لدى الوكالة الوطنية لترقية و دعم الاستثمار  

  : ما يلي على أن يخص التصرسيح على الخصوص

   التصريح بهوية المستثمر -  

   التصريح بطبيعة النشاط الممارس -  

   التصريح بهيكل الاستثمار و تجهيزاته -  

   التصريح برأس مال المستثمر -  

   التصريح بعدد مناصب الشغل المزمع إحداثها -  

   التصريح بخصائص الأرض المطلوبة -  

   التصريح بالتكنولوجيا المستخدمة -  

  الخ ...التصريح بمكان إقامة المشروع  -  

   من القانون    04و هي الشروط الواردة في المادة 

 :و تتلخص في  ) 38 المادة –و هي مصرح بها في الباب الخامس من القانون ( ج ـ الضمانات القانونية 
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 بـبعض   المساواة بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب و الجزائريين بحيـث يتمتعـون             -  

الحقوق و الالتزامات فيما يتصل بالاستثمار ، مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقية المبرمة بين الدولة الجزائريـة و                 

  .الدول التي يكون هؤلاء الأشخاص من رعاياها

 لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار                -  

   )39المادة ( عي ، إلا ادا طلب المستثمر دلك صراحة المرسوم التشري

 لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة ، ما عدا الحالات التي                 -

  .نص عليها التشريع المعمول به  

   ) 40المادة ( و يترتب على التسخير تعويض عادل و منصف 

 انه يعرض أي نزاع بين المسـتثمر الأجنبـي و الدولـة              من المرسوم على   41 كما تنص المادة     -

الجزائرية ، أما بفعل المستثمر و أما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده ، على المحاكم المختصة إلا                  

ق ادا كانت هناك اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية ، تتعلق بالصلح أو التحكيم أو اتفا                 

  .خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص 

  
    :و الحوافز الامتيازات -5 

الحوافز هي مجموع الإغراءات و التشجيعات التي تقدمها الدولة لاستقطاب المستثمر للاستثمار فـي مجـال                

 يخول بموجبه الدولة حق انتفاع بقطعة ارض متـوفرة تابعـة            معين ، و قد يؤخذ شكل الامتياز باعتباره عقد        

لأملاكها الخاصة سواء بالنسبة لشخص معنوي أو طبيعي يخضع للقانون الخاص ، مقيما أو غير مقيمـا ، أو                   

مؤسسة عمومية اقتصادية تخضع للقانون الخاص ، و تستعمل تلك الأرض أساسا لإقامة المشروع الاستثماري             

   ) .1994 أكتوبر 17 المــــؤرخ في 94/322 المرسوم التنفيذي رقم (في منطقة خاصة 

  :كما منح قانون الاستثمار الجزائري مجموعة من الامتيازات الهامة لاسيما ما يخص النقاط التالية 

  أنشأت وكالة الاستثمارات و دعمها و متابعتها ذات شباك وحيد : في الميدان الإجرائي  -

 من المرسوم بمساعدة المستثمرين في اسـتيفاء الشـكليات اللازمـة    8مادة  كلفت الوكالة بمقتضى ال    -

 .لإنجاز استثماراتهم لاسيما المتعلقة منها بالأنشطة المقننة و بالسهر على احترام الآجال القانونية 

يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما من حيث حجم                -

وع و مميزات التكنولوجيا المستعملة ، و ارتفاع اندماج الإنتاج الـذي يجـري تطـويره ، و                  المشر

 هده الاستثمارات على المدى الطويـل ، مـن          ةارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودي       

 امتيازات إضافية ، و يترتب عليها إبرام اتفاقية بين الوكالة لحساب الدولـة و المسـتثمر ،و تبـرم                  

 .الاتفاقية بعد موافقة مجلس الحكومة 

 من المرسـوم التشـريعي      19 إلى   17حدد نظام عام للامتيازات تشجيعا للمستثمرين في المواد من           -

 :لاسيما الإعفاءات و الحوافز الجبائية نذكر منها ما يلي 

  إعفاء لمدة ثلاث سنوات الأولى للمشروع الاستثماري من كل الضرائب و الرسوم  •

  من ضريبة نقل الملكية بمقابل المستويات المنجزة في إطار الاستثمار الإعفاء •

 رسم ثابت و مخفض في مجال التسجيل تخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس المال  •
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الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع و الخدمات التي توظف مباشـرة فـي                 •

 إنجاز الاستثمار 

تطبيق نسبة مخفضة في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة              •

 في إنجاز الاستثمار 

و هناك امتيازا أخرى يستفيد منها المستثمر بناء على قرار من الوكالة ابتداء مـن تـاريخ                 •

 ) من القانون 18المادة ( الشروع في استغلال المشروع 

ت عنوان الأنظمة الخاصة بالاستثمارات المنجزة في المناطق        ما توجد امتيازات  أخرى تح      •

الخاصة و المصنفة كمناطق للترقية و التوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهويـة              

 من المرسوم التشريعي و ما      125المادة  ( ،و كدا الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة        

 ) .يليها 

  
 : الجزائرمعوقات الاستثمار في :ثانيا 

 على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر إلا أن التقارير التـي تعـدها الهيئـات                   

المختلفة حول تقدير مناخ الاستثمار في الجزائر تبقى بعيدة كل البعد عـن الطموحـات الواعـدة للاقتصـاد                   

إلى الأمام  عن طريـق إزالـة كـل العراقيـل و             الجزائري في تخطي عتبة الفقر و السير بالعملية التنموية          

  .الحواجز التي تعترض هدا السبيل 

و تعتمد هده الهيئات في إصدار حكمها على الأداء الاقتصادي لدولة ما عن طريق مجموعة من المؤشـرات                  

خفض فيهـا   الدولية التي تتحدد من خلالها ترتيب الدولة أو درجة اجتذاب الاستثمار الأجنبي ، فالدولة التي تن               

  المخاطرة وفق أحد المؤشرات تحظى بموقع متقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية وهكذا 

  
  :معوقات الاستثمار بوجه عام  -1

  : أن الاستثمار بنوعيه المحلي و الأجنبي يشترك في مجموعة من المعوقات  و التي نجملها فيما يلي 

وبة فهم الموظف المعني في الدولة لتفاصـيل        كبطء العمل الإداري ، صع     : ةالمعوقات البيروقراطي  -

  ...طلب المنشأة ، الفساد الإداري ، أخرى 

 :متغيرات الفساد الاداري و تتمثل في  -

  الرشوة ، •

 الوساطة و المحسوبية ، •

 التعصب ، •

 ... أخرى   •
 
 
 
 

  :لمعوقات القانونية  و تتمثل فيما يليا -

  تعدد القوانين و الأنظمة ، •
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  في القوانين ،التعديلات و التغييرات •

 المشكلات القانونية مع العمال ، •

 المشكلات القانونية مع المتنافسين ، •

 المشكلات القانونية مع الشركاء ، •

 .الفساد في تطبيق القانون  •

  :معوقات مهارية و تتمثل في  -

  ندرة مهارة العاملين ، •

 ندرة التأهيل العلمي و الخبرة العلمية ، •

  :معوقات التكلفة و تتمثل في  -

  رتفاع تكاليف الإنتاج ،ا •

  :معوقات التسويق و تتمثل في  -

  معوقات التسويق المحلي ، •

 معوقات التسويق الخارجي  •

  :معوقات التمويل و تتمثل في  -

  عدم وجود ضمانات كافية للتمويل ، •

 ارتفاع سعر الفائدة و الكلف، •

 عدم كفاية السوق المانحة ، •

 عدم وجود برامج تمويل متخصصة ، •

 جدوى الاقتصادية للمشروععدم اعتبار ال •

  :  معوقات الضرائب و الرسوم و تتمثل في -  

  )عبء ضريببي مرتفع في بداية انطلاق المشروع(الضرائب المرتفعة و المتعددة  •

 الازدواج الضريبي ، •

 ... غموض في القوانين الضريبية  •

  
   : مؤشرات قياس معوقات الاستثمار الأجنبي-2

ستثمار الأجنبي المباشر دائما و أبدا بالتباين الواضح علـى المسـتوى الإقليمـي و          لقد تميز توزيع تدفقات الا    

الدولي و مرد دلك راجع إلى عوامل جدب الاستثمار الأجنبي المباشر و البيئة الاستثمارية لكـل قطـر مـن                    

  .الأقطار   أين تشكل معوقات الاستثمار أحد الأسباب الرئيسية في دلك

ار في أي دولة تلجئ بعض الهيآت إلى إصدار مؤشرات إحصائية دالـة للمسـتثمرين                و لتقدير مناخ الاستثم   

على حالة البيئة الاستثمارية في تلك الدول حيث تدخل في حسابات رجال الأعمال و صانعي القرار و دلـك                   

  :بالاستفادة من مدلولاتها التأشيرية الهامة، من هده المؤشرات نذكر 

   :ةمؤشر الحرية الاقتصادي -2/1
  .1995، مند عام ) وال ستريت جورنال(بالتعاون مع صحيفة ) هيرتاج ( و يصدر عن معهد 
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في الاقتصاد و تأثير دلك علـى       ) الحكومة  ( مؤشر الحرية الاقتصادية هو لغرض قياس درجة تدخل السلطة          

 دولة عربية مـن     20 بينها   2002 دولة عام    161و قد دخل في المؤشر      . الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع     

و قد تصاعد مؤخرا اهتمام الدول بموقعها في هدا المؤشر و قياس تحسنها عبر السـنين فـي                  . بينها الجزائر   

  .مجال الحرية الاقتصادية

  :مكونات المؤشر -
 :عوامل تشمل) 10(يستند هدا المؤشر إلى  -

  معدل التعريفة الجمركية ووجود حواجز غير جمركية( السياسة التجارية  •

 )الهيكل الضريبي للأفراد و الشركات (  الإدارة المالية لموازنة الدولة وضع •

 .حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد  •

 ) .مؤشر التضخم ( السياسة النقدية  •

 .تدفق الاستثمارات الخاصة و الاستثمار الاجنبي المباشر  •

 .وضع القطاع المصرفي و التمويل  •

 .مستوى الاجور و الاسعار  •

 .الملكية الفردية حقوق  •

 .التشريعات و الإجراءات الإدارية و البيروقراطية  •

 أنشطة السوق السوداء •

  .ويحسب المؤشر بأخذ متوسط هده المؤشرات الفرعية , و تمنح هده المكونات العشرة وزانا متساوية 

    دليل المؤشر -

  .يدل على حرية اقتصادية كاملة )1.95 -1            * (

  يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة ز) 2-2.95 * (           

  .يدل على ضعف الحرية الاقتصادية) 3-3.95            * (

  .يدل على انعدام الحرية الاقتصادية ) 4-5.00            * (

  

  
   :وضع الدول في المؤشر -

ين الحريـة الاقتصـادية اد    لوحظ أن هناك اتجاها دوليا عاما بتحس    2002وفق مؤشر الحرية الاقتصادية لعام      

و قـد صـنفت وفـق       .  دولة   49 دولة على موقعها بينما تراجعت       32 دولة رصيدها و حافظت      74حسنت  

 دول عربية   9منها  (  دولة ذات حرية اقتصادية شبه كاملة        56 دولة ذات حرية اقتصادية كاملة و        15المؤشر  

 دول عربية من بينها الجزائـر  7منها  (  ضعيفة    دولة ذات حرية اقتصادية    74و  ) من بينها تونس و المغرب      

 دول لـم    5و  ) منها دولة عربية واحـدة و هـي ليبيـا          (  دولة معدومة الحرية الاقتصادية      11و  ) و مصر   

  ) . دول عربية و هي العراق ، السودان، الصومال 3منها ( تحصل على الترتيب 
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   :أهمية المؤشر -

 انعكاسه في الصورة التي يكونها رجل الأعمال عن منـاخ           و الحرية الاقتصادية دوره   لمؤشر

الاستثمار في القطر لونه يأخذ بالاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات الإدارية و البيروقراطية            

  .ووجود عوائق التجارة و مدى سيادة القانون و قوانين العمالة وغيره 

ة للاصوا و ضمان حريـة الاختيـار        و تعني الحرية الاقتصادية حماية حقوق الملكية الخاص       

الاقتصادي للأفراد، و تعزيز روح المبادرة و الإبداع مع غياب التدخل القسري للحكومة فـي               

عمليات الإنتاج و التوزيع و الاستهلاك للسلع و الخدمات ، خارج إطـار حمايـة المصـلحة                 

  . العامة 

  
   مؤشر الشفافية 2/2

المانيا ، مؤشـر    /  كمنظمة غير حكومية مقرها برلين       1993أسست عام   تصدر منظمة الشفافية الدولية التي ت     

 لتعكس درجة التحسن فـي ممارسـة الإدارة الحكوميـة و            1995مند عام   ) مؤشر النظرة للفساد  ( الشفافية أو 

يحـاول المؤشـر عبـر مجموعـة مـن          . الشركات العالمية لغرض تعزيز الشفافية و جهود محاربة الفساد          

ر معلومات معتمدة تحديد مدى تفشي الفساد في الدولة و تأثيره في مناخ الاستثمار كأحـد                المسوحات و مصاد  

  .المعوقات داخلها 

   : مكونات المؤشر-
 مؤسسات دولية مستقلة ترصد آراء المستثمرين المحليين        7 مسحا ميدانيا قامت بها      14يستند المؤشر إلى    

لمعنية و الخبراء و المحللين حول الإجراءات المتبعـة و   و الاجانب و المتعاملين مع الإدارات الحكومية ا       

درجة المعاناة التي تعترضهم في تنفيذها و تستمزج آراءهم حول نظرتهم في مدى تفشي الفساد و الرشوة               

.  

   : دليل المؤشر-
  )يعني درجة فساد عالية ( صفر  -

 )يعني درجة شفافية عالية  ( 10 -

 )النظرة للفساد ( الشفافية  مستويات متدرجة من 10 –ما بين صفر  -

  : وضع الدول في المؤشر -

 فان أكثر الدول شفافـية هي فنلندا تليــها الدنمــارك و نيوزيلنـدا و اسلنــدا و           2002وفق مؤشر عام    

 ، 2001سنغافورة و قد حافظت الدول الخمس الأعلى شفافية في العالم على مواقعها مقارنة مع ترتيبها لعـام             

  .ة فهي بنغلادش و نيجيريا و باراغواي و مدغشقر و انغولا أما الأقل شفافي

تـونس و الأردن و مـصر و المغـرب        (  دول عربية شملت     4أما بالنسبة للدول العربية فقد دخلت المؤشر        

 و كان رصيدها في المؤشـر       2002 على التوالي، وفق مؤشر عام       62و  52و40 و   36التي احتلت الترتيب    )

لى التوالي مما يعني أن وضعها مازال دون المتوسط فـي مجــال الشفــافية و                 ع 3.4و  3.7و4.5 و   4.8

انعكس دلك على الجهود القطرية بقيام الدول المعنية بإنشاء لجان لمحاربة الفساد و لجان تقصـي الحقـائق و              
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ن كبـار   إقرار تشريعات تعزز الشفافية الاقتصادية و السياسية و الإدارية و إقامة محاكمات علنية لمسـؤولي              

  ...اتهموا بالفساد و إساءة استخدام مراكزهم و عزلهم عن مناصبهم 

يستند المؤشر إضافة إلى نتائج الاستبيانات المعلومات المستقاة من جهات دولية متخصصة مثل مؤسسة تنمية               

فسـية   مؤشرين للتنا  نو المنتدى الاقتصادي العالمي و هما في سويسرا و يصد ورا           ) IMD(الإدارة الدولية   

التي تصدر مؤشر بيئة الأعمال ، و شركة برايس ووتز           ) EIU(الاقتصادية ، و وحدة المعلومات الاقتصادية       

هاوس المحاسبية التي تصدر بدورها مؤشر الضبابية ، و مؤسسة جالوب لاستطلاع الرأي التي تصدر مؤشر                

  .لرصد الرشوة 

  :ستثمارية منها و هناك مؤشرات أخرى هامة لقياس المناخ و البيئة الا

 المؤشر المركب لمكونات السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية الذي تعده المؤسسـة               2/3

  العربية لضمان الاستثمار الكائن مقرها بدولة الكويت 

الأمم  الصادر عن أمانة مؤتمر      2002 مؤشر الأداء و مؤشر الامكانات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد         2/4

  المتحدة للتجارة و التنمية

   مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2/5

   )PRS GROUPE(  مؤشر المخاطرة القطرية الصادر عن مجموعة 2/6

   )UNDP( مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج المم المتحدة الإنمائي 2/7

  كلها دالة على معوقات و حوافز الاستثمار في مختلف الدول بالإضافة إلى مؤشرات أخرى هامة 

 
  آفاق الاستثمار في الجزائر / 3

  :مؤهلات الجزائر الخاصة بالاستثمار 3/1   
تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات و العناصر التنافسية ، فلديها موقع جغرافي مميز يتوسط بلـدان المغـرب       

با الغربية و تمثل مدخل أفريقياما تملك ثروة من الموارد البشرية شبابية            العربي و على مقربة من بلدان أورو      

  .و تملك كفاءات عالية

كما تتوفر الجزائر على قاعدة صناعية كبرى تم بناءها خلال عقود سابقة و التي هي بحاجة إلى اسـتثمارات                   

  .من اجل الزيادة في الإنتاج بهدف كفاءة السوق المحلي ثم التصدير 

ك الجزائر موارد طبيعية متنوعة أهمها احتياطي هام من البترول و الغاز و المعادن المتنوعة كما يمن                 كما تمل 

  : ذكر مؤهلات أخرى تملكها الجزائر مثل 

  ...  المحيط التقني – البنية التحتية -حجم السوق-

ستثمار التـي تعمـل     كل هده المؤهلات تضع الجزائر في مقدمة الدول المتوفرة على أساسيات و متطلبات الا             

  .على تشجيع و ترقية الاستثمار المحلي و الأجنبي 

  
  بعد مرور الاقتصاد الجزائري بعدة هزات عنيفة و وضعيات           الجزائرشروط ترقية الاستثمار في      3/2

حرجة نتيجة اللازمة الاقتصادية و المالية الخانقة التي مر بها خلال السنوات الأولى من التسعينات إلى انـه                  

استرجع عافيته و أصبح يتجه شيئا فشيئا نحو بر الأمان من خلال سياسة رشيدة في تسـيير أمـور الدولـة                     

  .الجزائرية بأسس علمية و بخبرات محلية و دولية تمس مختلف جوانب الاقتصاد 
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  :و هي تسعى إلى توفير مزيد من المناخ الملائم لترقية الاستثمارات المحلية و الدولية و دلك بـ 

  . توفير بنك معلومات خاص بالاستثمارات و بكل الجوانب المتعلقة به -  

   تطهير المحيط من البيروقراطية و الرشوة و الفساد بصفة عامة -  

   احترام نظام الضمانات و الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول و الهيئات الدولية -  

  عث البنوك و الهيئات المالية الخاصة بالاستثمار أنجاز سوق مالية مفتوحة لراس المال و ب-  

   استقرار المحيط التشريعي و السياسي و خاصة الأمني-  

   تحرير التجارة العالمية و الإسراع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية-  

  ...   إعطاء مزيد من الحوافز و الإعفاءات الضريبية للاستثمارات الاستراتيجية للتنمية -  

  
  اتمة    الخ

أتضح من خلال الدراسة السابقة انه بالرغم مـن الجهـود المبذولـة و المكرسـة  لترقيـة و تشـجيع                      

الاستثمارات المحلية و الأجنبية ، إلا أن حجم الاستثمارات المسجلة في البلاد لم تكن تتناسب بأي حـال                  

اشرة التي كانت بعيدة كـل  من الأحوال مع مستوى الطموحات ، و بالخصوص الاستثمارات الأجنبية المب 

البعد عن ما كان متوقعا من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات للمسـتثمرين الأجانـب مـا أن                    

  حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني 
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